
 G.M.F7.S4.62 : ترميز التخصص

 ا التخصصذترميزات المهن المتاحة له

 O 1402, O 1202 

 مالكي وأصولهالفقه ال بالتخصص:البطاقة التعريفية 

 

 .ماستر: المستوى 

 .جتماعيةإ وإنسانيةعلوم : الميدان

 .الشريعة–علوم إسلامية : الشعبة

 .مالكي وأصولهالفقه ال: الاختصاص

 

 التكوينمكان  -1

 

 .العلوم الإسلامية :الكلية 

 .الشريعة القسم:

  .22/12/2020 المؤرخ في 1058رقم  مرجع قرار التأهيل:

 

  :المشاركون الآخرون - 2

 

 /الشركاء من المؤسسات الجامعية الأخرى: 

 /المؤسسات والشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون الآخرون:

 /الشركاء الدوليون الأجانب:

 

 لتنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع ا - 3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مضمون التكوين وسياقاته -4

 

ره التكويني الفقه المالكي وأصوله ماستر من تخصصات الشريعة في الطور الثاني، يتلقى فيه الطالب جملة من المعارف النوعية التي تؤهله لمواصلة مسا

الفقه المالكي بمختلف أبوابه ومدارسه، وعلم أصول الفقه ومصادره ومقاصد ل م د. وتتمحور مضامينه حول في الطورين الثاني والثالث في ظل نظام 

 الشريعة والاجتهاد وفق رؤية المذهب المالكي.

 

 -الشريعة –شعبة: علوم إسلامية 

 تخصص:
حقوق الإنسان 

 والأقليات

 تخصص: 
 الفقه المقارن وأصوله

 ميدان: علوم إنسانية واجتماعية

 تخصص:
 الفقه المالكي وأصوله

 تخصص: 
 المعاملات المالية المعاصرة

 تخصص: 
 والقانونالشريعة 



 :هداف التكوينأ - 5

 

 يهدف هذا التكوين إلى:

 وفروعا.عارفه أصولا كي والتعمق في دراسته والإحاطة بمتلبية رغبة الكثير من الطلبة في التخصص في الفقه المال 

 .خدمة المرجعية الفقهية في البلاد على مستوى الفتوى والتعليم والوعظ والإرشاد، مع الانفتاح على الباقي المذاهب 

 .إحداث التكامل المعرفي الفقهي في المذهب المالكي بالنظر إلى وجود هذا التخصص في مؤسسات جامعية أخرى في البلاد 

 

 :المهارات المستهدفة من التكوين - 6

 

 لمواصلة المسار الأكاديمي )دكتوراه ( الماستر تأهيل حاملي شهادة. 

  خدمة التراث المالكي عامة والجزائري خاصةاكتساب مهارة. 

 .تزويد مؤسسات الدولة بما تحتاجه من كفاءات علمية مؤهلة 

  ربط المحيط بالجامعة. 

 

 :لإمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيفا - 7

 

 في هذا التخصص بإمكانه: الماسترالحاصل على شهادة 

 متابعة مساره الأكاديمي في الدكتوراه. 

 التوجه نحو سوق العمل من خلال مسابقات الوظيف العمومي. 

 التوجه نحو قطاع الشؤون الدينية وقطاع التربية الوطنية. 

 التوجه نحو القطاع الخاص. 

 لجان الإفتاء. ومعاهد تكوين الأئمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


